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محضر الجلسـة رقـم (37) الثلاثاء (26/1/2021) م
 

محضر الجلسـة رقـم (37) الثلاثاء (26/1/2021) م

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .عدد الحضور: (172) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (4:47) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القران الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید النائب ستار الجابري

-:النائب ستار جبار عباس الجابري –

لا یخفى على الجمیع، الیوم الكل إذا كان عضو مجلس النواب أو أي شخصیة رأسمالھ ھو سمعتھ، وأكید تقدرون وضع محافظة ذي قار الاستثنائي،
في عام 2019 حدثت احتجاجات كثیرة وكان التوجھ أنھ تكلیف محافظ ذي قار أن یكون خارج مساحو الأحزاب والتیارات وأغلب أخوتي أعضاء

مجلس النواب توافقوا على اختیار شخصیة القاضي السید ناظم الوائلي وتم تكلیفھ عام 2019 في وقت حكومة تصریف الأعمال الحكومیة في حكومة
السید عادل عبد المھدي مع أنھ ھناك كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء یؤكد أنھ لیس من صلاحیة حكومة تصریف الأعمال أن تعین أو تكلف

من الدرجات الخاصة، قبل یومین السید ناظم الوائلي ذكر في  قناة دجلة أنھ بعض النواب أبتزوه لمصالح شخصیة في مقاولات وأموال وغیرھا،
،أطلب من سیادتكم

أولاً: تشكیل لجنة تحقق واستضافة السید ناظم الوائلي في أحدى اللجان المختصة وھذه اللجنة تأخذ على عاتقھا التحقیق في قضیة تكلیف السید ناظم
.الوائلي وھل ھو موافق للقوانین والدستور

ثانیاً: التحقق بما ذكر السید ناظم الوائلي في أتھامھ لشخصیات وقامات تمثل محافظة ذي قار بدون ذكر الأدلة ولم یكن شجاعاً في طرحھ والإشارة
.الى النواب الذین یبتزوه في محافظة ذي قار

أتمنى من اللجنة التي تشكل من سیادتكم إعادة النظر والتحقق بالإعفاءات والتعیینات التي قام بھا السید المحافظ وھي أغلبھا مخالفة للقوانین
والتعلیمات، والتحقق في إحالة المشاریع في المحافظة، ومجلس النواب 2019 وعند الاحتجاجات صوت على أنھ ذي قار منكوبة وكان موقف

لأ ً أ ً أ ً
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لمجلس النواب موقفاً تأریخیاً ومنح ذي قار بعض الامتیازات أكرماً للأحتجاجات والمطالب المشروعة  ودماء الشھداء، وحصلت محافظة ذي قار
على تقریباً (10) ملیار مؤخراً وكان من المفترض أن تنفذ ھذه المشاریع ضمن مشاریع تنفیذ الأمانة إلا أن السید المحافظ خزلھا بشركتین وكانت

ھناك أكثر من علامة أستفھام على طریقة الإحالات وكنت سیادتك في موقع تنفیذي وتعرف قضیة ضوابط وتعلیمات الإحالة على الأمانة وھي مخالفة
.تماماً وفیھا الكثیر من الشبھات مع رداءة العمل

التحقق في قطع الأراضي الذي قام بتوزیعھا السید المحافظ، وتوزیع الأموال على الوحدات الإداریة لم تكن ھذه الآلیة منصفة لأغلب الوحدات
الإداریة، وأذكر أن أعضاء مجلس النواب في الوقت السابق عن محافظة ذي قار وقعنا (12) توقیعاً على إنھاء تكلیف السید محافظ ذي قار السید
ناظم الوائلي والتواقیع عند السید ولید السھلاني، أطلب من السید ولید السھلاني تسلیم ھذه التواقیع التي تنھي تكلیف السید ناظم الوائلي الى رئاسة

.المجلس وتحال الى اللجان المختصة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.على ضوء ما ذكر یتم استضافة السید ناظم الوائلي محافظ ذي قار الى مجلس النواب ضمن اللجان المختصة للإستفھام منھ حول ھذا الموضوع

الفقرة أولاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980. (لجنة الزراعة والمیاه*
(والأھوار، لجنة الصحة والبیئة

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ المادة الأولى من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الأولى

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید حسن شاكر عودة الكعبي –

.یقرأ المادة الثانیة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

.یكمل قراءة المادة الثانیة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

 

-:النائب سلمان حسن بدیر زاید –

.یكمل قراءة المادة الثانیة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الثانیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.یقرأ المادة الثالثة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الثالثة

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.یقرأ المادة الرابعة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الرابعة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال فاخر عوید علي –

.یقرأ الأسباب الموجبة للقانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على الأسباب الموجبة للقانون

.(تم التصویت بالموافقة)

ھل سیضیف ھذا القانون أعباء مالیة أو من عدمھ؟

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

لا توجد أعباء مالیة بل ھذا ضمان لحقوق أكثر من أربعة آلاف طبیب ھمشوا طیلة ھذه الفترة منذ سنة 1989 ولحد ھذه اللحظة علماً أن جمیع الدول
النامیة والبلدان المجاورة ھي تعامل الطبیب البیطري معاملة الطبیب البشري، والیوم أنصفنا أخوتنا وأھلنا في جمیع المحافظات بھذا القانون وكان

.للجنة الزراعة دور كبیر وأیضاً لرئاسة المجلس والأخوة النواب لتمریر ھذا القانون وشكراً لمن مرر ھذا القانون خدمة للصالح العام

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980)

الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969. (اللجنة المالیة، لجنة*
(مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

ھذه المرة الثانیة أو الثالثة یدرج ھذا القانون وعندما یصل القانون الى التصویت معناه قرأ قراءة أولى وثانیة وھناك فترة زمنیة طویلة وعدم وجود
.ممثل من اللجنة المالیة یشكل علامة أستفھام على عمل اللجنة المالیة بخصوص ھذا القانون ولیس بجھودھم المثمرة وعملھم في قانون الموازنة

.الى أن یصل القانون نستكمل جدول الأعمال

الفقرة ثالثاً: استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة والھجرة*
(والمھجرین،اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة

-:النائب حسین سعید الربیعي –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائبة أنسجام عبد الزھرة الغراوي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائبة نھلة حمد عبد صالح الراوي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال
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-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب حسین حسن نرمو درویش –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب ستار جبار عبد الله العتابي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب فاضل جابر عبد شنین –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائبة خالدة خلیل رشمو سمو –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب حسین سعید الربیعي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً للسید رئیس وأعضاء اللجنة

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

سیدي الرئیس مجالس المحافظات كانت ھي مراقب ومتابع وبشكل كبیر جداً لعمل المحافظین، فبالتالي أنا أعتقد المحافظین الیوم أغلب المحافظات لا
توجد علیھا رقابة، نحن الیوم كأعضاء مجلس نواب، أنا أعتقد دائماً الخمیس والجمعة، وإلا كل الأیام ھنا لدینا جلسات ولدینا عمل في الوزارات،

فبالتالي أنا أعتقد أما یكلف أو یناط ھذا العمل، نحن أردنا یكون ھذا الموضوع ضمن القانون الخاص بحل مجالس المحافظات، فبالتالي طبعاً ھنالك
الآن فراغ والفراغ واضح، والمحافظین بدأوا یعملون في المحافظات بالشكل الذي یعجبھم، وكل المحافظین طبعاً الذي خلفھ جھة، الذي خلفة (س)،
الذي خلفھ (ص)، فبالتالي أنا أعتقد المفروض یناط الى أعضاء مجلس النواب العراقي عمل أو تقییم المحافظین، لابد وانما یكون ھنالك تقییم سریع

للمحافظین، وبالتالي یعرض على مجلس النواب في جلسة خاصة لھذا الموضوع، ویؤتى بكل المحافظین الى مجلس النواب، وكل محافظ سوف
یناقش أمام أعضاء مجلس النواب بصورة عامة، ولكن الذي سوف یناقشونھ ھم أعضاء مجلس نواب المحافظة التابع لھا، أنا أعتقد ھذا الموضوع جداً

.مھم وأتمنى الأخوة جمیعھم یسلطون الضوء على ھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أكید للدور الرقابي بالنسبة لأعضاء مجلس النواب على عمل الادارات المحلیة سیكون معوض عن ما حصل من تجمید وانھاء عمل مجالس
.المحافظات فیما یخص الموازنة وأمور رقابیة أخرى تخص قطاعات أخرى مختلفة

-:النائبة الماس فاضل كمال محمد طھ –

سیادة الرئیس في الجلسة الماضیة حضرتك تفضلت أنھ محاسبة الغیاب، لأنھ حقیقةً الحضور یدفع الثمن، وحضرتك أول المتفضلین أنھ تؤید ھذا
.الموضوع وأنھ نحن لا ندخل جلسات مجلس النواب اذا لا یوجد نصاب على ھذا الموضوع، ولدي مداخلة اذا حضرتكم توافق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تفضلي أكملي المداخلة

-:النائبة الماس فاضل كمال محمد طھ –

سیادة الرئیس نحن من أولویات عملنا حقیقةً خدمة أھالي الشھداء وضحایا الارھاب وكذلك السجناء السیاسیین، یعني أعتقد ھذا من أولویات الحكومة
.والبرلمان، وھذا أقل ما نقدمھ لذوي الضحایا



4/22/2021 محضر الجلسـة رقـم (37) الثلاثاء (26/1/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/04/21/محضر-الجلسـة-رقـم-37-الثلاثاء-26-1-2021-م/ 5/17

أنا حدیثي بصدد موضوع خدمة أھالي الشھداء وذوي ضحایا الارھاب والمؤنفلین وكذلك السجناء السیاسیین، یعني من أولویات الحكومة والبرلمان
العراقي أن یتم الاھتمام في ھذه الشریحة التي قدمت أولادھا وأھلھا ضحایا كثیرین، ولكن نتفاجأ أنھ یومیاً ھنالك عراقیل أزاء ھذا الموضوع، ھنالك
أمر دیواني برقم (98 لسنة 2018) بخصوص لجنة تعطي تأییدات استشھاد لذوي الضحایا والشھداء، ولكن تفاجأنا بكتاب رقم (1806 في تاریخ
19/10/2020) بفقرتین، الفقرة الثانیة منھا تتحدث عن تولي الدائرة القانونیة بإعادة المخاطبات الى رئیس الوزراء، الدائرة القانونیة في الامانة

العامة لمجلس الوزراء، للاستفسار عن امكانیة تأیید استشھاد من المؤسسة لذوي الشھداء المتواجدین في المناطق المشتركة بین الحكومة الاتحادیة
واقلیم كوردستان ممن لدیھم قرارات استشھاد في وزارة الشھداء والمؤنفلین في الاقلیم، مع مراعاة الاختلاف بین قانون مؤسسة الشھداء وقانون

وزارة الشھداء، على أن یتم أیقاف منح ھذه التأییدات الى حین ورود كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، وھذا فیھ اجحاف كبیر بحق أھالي وذوي
الشھداء، حالیاً أكثر من (44) شخص لدیھم كتاب ویحتاجون الى تأییدات استشھاد، نحن نرى أنھ حتى لا یتعب أھالي الضحایا المستشھدین صراحةً

حتى أن لا تقوم المؤسسة بإعطاء منح ھذه الاستشھادات عن طریق بغداد فقط، بل تعطي صلاحیات للمحافظات أیضاً، لذا نطلب من رئاستكم الموقرة
.التدخل في ھذا الموضوع وانصاف ھذه الشریحة الذین قدموا أرواحھم من أجل البلد

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.قدمي لنا مطالعة بھذا الموضوع أو مذكرة، وما ھو الشيء الذي ممكن أن نقوم فیھ حتى

-:النائبة الماس فاضل كمال محمد طھ –

.حاضرة والكتاب حاضر، شكراً جزیلاً سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً .نمضي في الفقرة رابعا

.(الفقرة رابعاً: سؤال شفھي موجھ الى السید رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین (النائب مثنى أمین*

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

رغبت أن اتحدث عن موضوع الفساد في محافظة النجف الاشرف وإحالة مقبرة النجف الاشرف للاستثمار، نحن الیوم نمر في ظروف اقتصادیة
صعبة، وأنت تشاھد ھدر للمال العام أمام عینیك، یعني مساحة (6300) دونم ھي مالیة والى حد الآن لم تتحول الى البلدیة، وھذه الـ (6000) دونم

قسموھا على (25) متر، والـ (25) متر تباع بـ(1,600,000) و (1,700,000) وتصادر بین المكاتب، والى حد ھذه اللحظة لم تكتمل البنى
التحتیة لھذه المقبرة وبدأت تباع، یعني مبلغ تریلیون یضاف الى موازنة النجف لحل مشاكل عدیدة، نحن الیوم نحتاج (30) ملیار حتى نفك الاختناق

في المجاري، ونحن مبلغ تریلیون أنھدر، مال عام أنھ مقبرة نعطیھا استثمار، مخالفات قانونیة لقانون الاستثمار لقانون البلدیات، ولقانون المقابر، ھذه
جمیعھا فیھا مخالفات، أنا أرجو من ھیأة الرئاسة أن تشكل لجنة تحقیقیة في ھذا الملف، یعني تریلیون في ظرف اقتصادي النجف ھكذا تعطیھ الى
مستثمر، بعد بنى تحتیة لا توجد، اعلان للمشروع لا یوجد، كیف أعطوه اجازة من دون اعلان؟ موافقة ھیأة الاستثمار الوطنیة ارسلت كتاب ترید

موافقة المرجعیة العلیا في النجف حول استثمار مقبرة النجف، قانون الاستثمار ھو مشروع اقتصادي، ما ھي الارباح التي یدرھا، اذا المبالغ ھذه التي
نستحصلھا من بیع الاراضي سوف لن تقدم خدمة للمحافظة، لا تبلیط المحافظة شوارعھا، لا تقدیم خدمات البنى التحتیة، لا توفیر فرص عمل، مجرد

أنھ أحضرنا مستثمر حتى نعطیھ مبالغ، ومبالغ تریلیون في ظرف صعب، ونحن الیوم مسألة بسیطة في الموازنة لا نستطیع أن نضیفھا، نرید أن
نخفض رواتب، العقود باقین متحیرین، والمحافظات جمیعھا بما فیھا محافظتنا تعاني من الخدمات، أنا أتمنى ھذا الملف الھیأة الرئاسیة تأخذه بنظر

.الاعتبار، تشكل لجنة تحقیقیة حول ھدر المال العام في استثمار مقبرة النجف الاشرف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

اللجنة تتشكل بعضویة لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولجنة الاقالیم والمحافظات، ولجنة النزاھة، ولجنة الخدمات، تشكیل لجنة في ضوء المداخلة للسیدة
.(النائبة (سناء الموسوي) من قبل اللجان النیابیة المختصة (لجنة الخدمات، النزاھة، الاقالیم والمحافظات، اللجنة القانونیة

یتفضل السید رئیس مؤسسة السجناء والسید مثنى أمین صاحب السؤال، باسمكم نرحب بالسید الدكتور حسین السلطاني رئیس مؤسسة السجناء
ً .السیاسیین ومن حضر معھ الى قبة مجلس النواب العراقي، فأھلاً وسھلاً ومرحبا

استناداً الى أحكام المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور، والمادتین (27) ثانیاً و(29) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمادة (50)
و(51) من النظام الداخلي لمجلس النواب، یوجھ سؤال من قبل السید النائب (مثنى أمین نادر) عضو مجلس النواب العراقي للسید رئیس مؤسسة
السجناء السیاسیین بشكل شفاھي، ونشكر حضور السید رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین، ونطلب من السید مثنى أمین صاحب السؤال الشفاھي

.بالبدء بتوجیھ السؤال الى السید رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین، تفضل

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –
ً
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شكراً السید رئیس الجلسة،  شكر موصول إلى الدكتور (حسین السلطاني) رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین للحضور للإجابة على ھذا السؤال، ھذا
السؤال متعلق بجوھر عمل المؤسسة وھي تعمل في مجال تغطیة حقوق وامتیازات ضحایا النظام السابق وخصوصاً السجناء السیاسیین، معلوم من

المادة الدستوریة (132) واضحة أنَ الدولة ومعنى الدولة ھي الإتحادیة تكفل الحقوق والامتیازات بالنسبة لضحایا النظام السابق سواء من ذوي
الشھداء أو السجناء، والقانون رقم (4) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (35) لسنة2013 أیضاً واضح في نصوصھِ بأنَ ھذهِ المسألة ھي مسألة

إتحادیة والقرار رقم (26) لسنة 2018 لمجلس النواب الإتحادي والذي نصَ على توحید السیاسات والتعلیمات بین الحكومتین، وأنَ على الحكومتین
إجراء اللازم لتوحید تلك السیاسات والتي سلمت ھذهِ اللجنة توصیاتھا بتاریخ 5/12/2018 والتي نصت في (أن تكُلف وزارة المالیة الإتحادیة
بتوفیر التخصیصات اللازمة لتحقیق ھذهِ الإلتزامات إتحادیاً)، وفي كتاب من الأمین العام لمجلس الوزراء والذي تأخرَ للأسف سنتین على ذلكَ

التاریخ من رفع التوصیات، أیضاً تبینَ أنَ الموجھ إلى لجنة الشھداء والضحایا قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي أنَ ھذهِ الحقوق
والإلتزامات تصبح مسألة إتحادیة وإلتزاماً إتحادیاً في حال إدراج نص في قانون الموازنة العامة الإتحادیة واستقطاع ھذهِ المستحقات من النسبة
المحددة لإقلیم كوردستان، وفي كتاب موجھ إلى رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الإتحادیة طبعاً من قِبل رئیس حكومة إقلیم كوردستان المرقمة

(2635) بتاریخ 8/5/2019 أبدى رئیس حكومة إقلیم كوردستان موافقتھ أولاً على  صرف ھذهِ المستحقات من مؤسسة السجناء الإتحادیة وأنھُ لا
توجد أصلاً مؤسسة مماثلة لھا في إقلیم كوردستان وأنَ أحكام المادة (132) من الدستور واضحة، وكذلكَ قرار مجلس النواب الذي صدر في الدورة
الماضیة رقم (26) لسنة 2018 یشیر أیضاً بوضوح الى أن ذلكَ مسألة إتحادیة حصراً وأنھا لا تمانع من صرف ھذهِ المستحقات، یعني حكومة إقلیم

.كوردستان وكذلك قرار مجلس النواب من صرف ھذهِ المستحقات مباشرةً إلى مستحقیھا من قبل المؤسسة الإتحادیة التي ترأسونھا جنابكم

في شق آخر من ھذا السؤال المتعلق تحدیداً بمواطني (حلبجة) ضحایا النظام السابق (الكیمیاوي) الذینَ ھاجروا إلى (إیران) (بعد القصف الكیمیاوي)
معلوم أنَ قانون مؤسسة السجناء رقم (35) المعل لسنة 2013 نصَ في المادة (5) الفقرة (و) على اعتبار أھل (حلبجة) الذین لجأوا إلى إیران بعد
القصف الكیمیاوي سجناء سیاسیین أسوةً بمعتقلي النظام السابق ومحتجزي مخیم (رفحاء) لماذا لم تقم مؤسستكم بإنفاذ القانون والالتزام بھ إلا الآن؟

وما ھي خطواتكم لرفع ھذهِ المظلمة وتطبیق القانون والالتزام بھِ، أرید أن أضُیف فقط على ھذهِ التوضیحات أن السجناء في إقلیم كوردستان ینقسمون
إلى قسمین، قسم تم مطابقة كل معلوماتھم والتدقیق بھا والتحقیق بھا من السلطة الإتحادیة، وھي الوجبات (الأولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة) وأنھُ لا
یوجد عذر عند المؤسسة الإتحادیة على أن تقول بأن ھذه المعلومات لیست دقیقة أنَ ھؤلاء لیسوا من السجناء السیاسیین، ومعلوم أنَ ضحایا النظام

السابق لھم حقوق شخصیة لیست لھا أي علاقة بالإقلیم أو بالمركز أو الحكومة الإتحادیة، الصراعات الموجودة على الموارد بین الحكومة الإتحادیة
وبین حكومة إقلیم كوردستان لا صلة لھا أبداً بالحقوق الشخصیة التي ھي للأشخاص المتعلقة بذمة الحكومة الإتحادیة التي تعُتبر ھي الوارثة للنظام
السابق وھؤلاء من ضحایا النظام السابق، ولذلك لا یوجد أي مانع قانوني بل ھناك إلتزام دستوري بأن تقوم مؤسستكم الكریمة بتولي حقوق ھؤلاء

وخصوصاً الذین تم تدقیقھم إتحادیاً الوجبات الأربعة الأولى، والقیام بتدقیق باقي الآخرین الذینَ لم یتم تدقیقھم وكذلك أھل (حلبجة) بالإمكان لمؤسستكم
فتح فروع لھا أو مؤسسة لھا أو تنسب الموظفین في إقلیم كوردستان أو في (حلبجة) تحدیداً لكي تحُصر أعداد الذین یستحقون ھذهِ المنحة وھذا

التعویض، وھم من ھم وتعرضوا إلى ما تعرضوا علیھ من إبادة في النظام السابق، لیكونوا أسوةً بإخوانھم الأخرین في باقي مناطق العراق، نرجوا
.الإجابة بشكل واضح على ھذا السؤال وجزاكم الله خیراً وشكراً جزیلاً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السید رئیس مؤسسة السجناء، في ضوء ما ذكر السید النائب واستنادا لإحكام المادة (53) من النظام الداخلي، أرجو التعقیب والإجابة

-:(السید حسین السلطاني (رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین –

السادة رئاسة المجلس، نائبي رئیس المجلس، الإخوة الأعزاء السادة النواب، الأخ العزیز الدكتور (مثنى) السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ،
.شكراً لكم على ھذهِ الإستضافة وھذا التوضیع

الجواب واضح بالنسبة للمؤسسة واعتقد حتى لنسبة غیر قلیلة من الإخوة النواب، أنَ عدم قیام المؤسسة بشمول الضحایا بشكل عام سواء كان سجناء
.أو معتقلین أو محتجزین من إقلیم كوردستان لسببین، الأول عام ، والثاني متعلق( بحلبجة) بالذات

السبب الأول: وھو أنَ المؤسسة في الحقیقة جھة تنفیذیة تنفذ القانون من خلال تعلیمات الحكومة وأوامر الحكومة، نحنُ لدینا كتب متعددة منذ عام
2010 أو حتى قبل عام 2010، منذُ عام 2009، أنَ كل الضحایا من إقلیم كوردستان مسؤولة عن تنفیذ القانون ھي حكومة كوردستان وكل حقوقھم
محسوبة من خلال (17%) ولدینا كتب متعددة من المالیة ومن الأمانة العامة یعني تربوا عن (15) كتاب كلھا تؤكد أنھُ لا یحق للمؤسسة صرف أي
مبلغ إلى المشمولین بالقانون باعتبارھم أنھُ ھناك مؤسسة أو أي معنى من المعاني مسؤولة عن ھؤلاء الضحایا من جھة والحقوق محسوبة من خلال

.حصة الـ(17%) ھذا أولاً

ثانیاً: أنھُ كما تعلمون أنَ كل المشمولین بالمؤسسة، لیسَ المؤسسة تذھب إلیھم ویقدمون وتشملھم بالقانون، بل المشمول بالقانون الذي أي شخص حتى
ً لو یحتمل ولیسَ متیقن، یحتمل شمولھُ بالقانون یأتي یقُدم أوراقھُ والمؤسسة تحُقق في الموضوع فإذا كان مشمول تشُملھ، وإذا كان لدیھِ مشكلة ایضا

توضحھا لھُ ولھُ الحق أن یطعن، بالنسبة إلى الأعزاء الذین نكنُ لھم كل الإحترام وكل تقدیر وندرك حجم المأساة وما تعرضوا لھُ أبناء حلبجة لكن لم
یراجع المؤسسة أي شخص من (حلبجة) بعنوان أنھُ مشمول بھذا القانون، الأمر الذي یكشف أنَ أبناء حلبجة أو ضحایا حلبجة في الحقیقة یدركون أن

المشكلة لیسَ بالمؤسسة، المشكلة مرتبطة بین الإقلیم وبینَ الحكومة الإتحادیة، طبعاً حتى یكون واضح والمؤسسة وضحتھُ بشكل واضح أنَ موقف
:المؤسسة تجاه شمول حلبجة وتجاه عموم ضحایا أبناء السجناء في كوردستان إیجابي، لكن اشترطنا أمرین

.موافقة الحكومة المركزیة، باعتبار الحكومة الإتحادیة لدیھا توافقات مع الإقلیم -1
أ لأ ُ أ
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أن تقُتطع الحصة المخصصة إلى ھؤلاء الأعزاء وتضاف إلى المیزانیة المركزیة، بالتالي وعلیھ بالنسبة للمؤسسة كجھة تنفیذیة لیس لدیھا أي -2
تقصیر في ھذا المجال، وتصوري أنَ لحل ھذهِ القضیة ھو لا یحتاج إلا أن یكون ھناك توافق بین الإقلیم والحكومة المركزیة أن یتم الموافقة أولاً وأن

یتم قطع ھذا المبلغ الذي مخصص إلى ھؤلاء الضحایا وإضافتھُ إلى الحكومة الإتحادیة، وعلیھِ نحنُ لم نقصر في ھذا المجال، طبعاً بالمناسبة ھل
تعلمون قسم من الإخوة من ضحایا (حلبجة) ھم خارج كوردستان؟ یعني الأن مجموعة قدموا تقریبا (170) شخص یعني مصابین (بالكیمیاوي) في

حلبجة ونحنُ استقبلنا الملفات الخاصة بھم، وھذهِ الملفات كما تعلمون أنا كرئیس مؤسسة لیسَ معني في الجانب القضائي في ھذا الموضوع، أنا
وظیفتي أن أھُیئ الملفات وأرُتب الوضع الإداري وأحُولھُ إلى اللجان التي ھي شبھ قضائیة، أحولھ إلى اللجان، اللجان بدورھا مثل ھذهِ اللجنة باعتبار

نحن لدینا لجنة خاصة إلى محتجزي (رفحاء) الذین ھم مشمولین وفق القانون، عندما أرسلنا الیھم طُرحت تقریباً سبعة أسئلة على ھذا الشمول،
باعتبار القانون جاء كلي ولم یدخل في التفاصیل، كیفیة الإثبات وسائل الإثبات، كلُ ھذا لم یتعرض لھُ، لذلكَ طلبت منا كجھة رسمیة أن نعُطي أجوبة،

نحنُ في الحقیقة ھذه بعض الأجوبة كانت لیس من صلاحیتنا، فحولنا كل ھذا إلى مجلس الدولة وھذا الكلام مضى علیھ (8) أشھر وإلا الآن مجلس
.الدولة لم یرد على المؤسسة، لكن احتمال بعد شھر یرد على المؤسسة، وعلیھِ نحن وأنا باعتقادي أنَ الموضوع خارج دائرة المؤسسة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

دكتور إذا یسمح لي أستاذ (مثنى) لدیك شيء أكید سوف تجُیب، من حقك قانونیاً الإجابة، دكتور (حسین) واحدة من الأشیاء التي ذكرھا الأخ النائب
ھو، ما ھو دور مؤسسة السجناء بشمول الناجین من مجزرة حلبجة والذي قسم منھم تم قتل عوائلھم وقسم منھم كانوا أطفال، قسم منھم كانوا معاقین،

قسم منھم تعرضوا إلى أمراض وبدأوا یتعالجون لأكثر من سنة أو سنتین أو حتى خمس، في الجمھوریة الإسلامیة في (إیران) وقسم منھم بقوا
یسكنون في الأراضي الإیرانیة أكثر من الفترة التي قضوھا أبناء مخیم (رفحاء) ما ھو الموضوع؟ ھل ھذا تداخل تشریعي أي یحتاج إلى مجلس
النواب تداخل تشریعي لشمولھم؟ أم المؤسسة لم تأخذ دورھا بھذا الموضوع؟ ممكن ھذا كان في طي سیاق الحدیث لم یكن موجھ بسؤال رسمي،

.أطلب الإجابة على ھذا الموضوع، ومن ثم تكُمل تعلیقك

-:(السید حسین السلطاني (رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین –

سیادة النائب، كان الشق الثاني من جوابي ھو یتعلق في ھذا الأمر، وھو نحن كمؤسسة سابقاً ولا نزال بغض النظر عن أن ھؤلاء الإخوة المؤسسة
یجب أن تعمل لھم أو تمنحھم أو لا تمنحھم بغض النظر من حیث القبول نقبل كمؤسسة أي شخص الأن سابقاً ولاحقاً ھؤلاء الإخوة یریدون التقدیم
نتقبل التقدیم، لكن ترتیب الأثر على التقدیم بمعنى شمولھم واستحقاقھم في الحقیقة ھذا یحتاج إلى موافقة من الحكومة أولاً باعتبارھم یعني للأوامر
الصادرة للمؤسسة معتبرة كل الضحایا بغض النظر عن عناوینھم كل الضحایا المسؤول عن حقوقھم حكومة إقلیم كوردستان، لذلك الأن (كركوك)
باعتبارھا خارج الإقلیم بغض النظر عن القومیة سواء كانوا كورد، سواء كانوا عرب، سواء كانوا تركمان، المؤسسة تشُملھم ولیس ھناك مشكلة

.لدیھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(واضح، السید النائب دكتور (مثنى

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

عفواً، طبعاً أنا أعترض على أنَ حكومة إقلیم كوردستان ھي المسؤولة عن ھذه الحقوق، وھذا الكلام لیسَ دستوریاً ولیسَ قانونیاً، الدستور ینص على
المساواة بین المواطنین وتنص المادة (132) على أن الدولة ھي التي تكفل جمیع ضحایا النظام السابق بما فیھا ذوي الشھداء والسجناء وكذا… وأن

القانون الإتحادي ھو الذي نص على اعتبار أھالي (حلبجة) سجناء سیاسیین، إذا كانت الدولة تعطي جزءاً من الحقوق إلى إقلیم كوردستان ضمن
الحصة التي كانت (17%) الأن أصبحت (12%) لكن ھذهِ النسبة تسُتقطع، نحن نقبل بان تسُتقطع ھذه النسبة من موازنة إقلیم كوردستان وتوضع

في الموازنة الإتحادیة، أضیف إلى أنَ لا یوجد ھناك أي قانون یمنع من ضحیة من ضحایا النظام السابق یأتي إلى دولتھ ھي المؤسسة الإتحادیة
ویطلب حقھُ الشخصي، ما علاقة حق ذوي الشھداء وحق السجین السیاسي في الإقلیم؟ سواء الإقلیم لدیھِ مشاكل مالیة أو لدیھ مشاكل صراعات

سیاسیة مع الحكومة في بغداد، ھذه القضیة لا تعني المواطن ولا تعني ضحایا النظام السابق والمتعرضین للكیمیاوي والمھجرین إلى (إیران). ھذه
أولاً لا یوجد في إقلیم كوردستان أي قانون بخصوص حلبجة لم یذُكر أھل حلبجة في أي قانون في إقلیم كوردستان، ھم ذكُروا فقط في قانون واحد

اتحادي والذي یعطي ھذا الحق ھو قوانین مجلس النواب ولیست الحكومة، إذا كانت الحكومة قد أرسلت كتب إلى جنابكم تنص على أنھ لا تتعاملوا مع
مواطنین ومیزوا بینھم، ھذه إذاً غیر دستوریة ومطعون بھا ویجب أن تحُاسب الحكومة على ھذا الأساس أنھا تمیز بین المواطنین على أساس أنھُ من
إقلیم كوردستان أو من خارج إقلیم كوردستان، فإذا كانت ھناك كتب فھذهِ الكتب باطلة ویجب أن تراجعھا الحكومة، وأخر كتابنا أكد مجلس الوزراء

الإتحادي بالأمانة العامة الأستاذ (محمد الغزي) أرسل كتاباً إلى لجنة الشھداء في داخل مجلس النواب ینص على أن لا مانع للحكومة الإتحادیة أن
تعتبر ھذه المستحقات كلھا تكالیف إتحادیة بشرط أن الموازنة الإتحادیة تنص على ھذا الأمر، ونحنُ الأن في مجلس النواب، أطلب من الرئاسة

الكریمة أن توعز إلى اللجنة المالیة في مجلس النواب أن تأخذوا بتوصیة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي وأضیف وھذهِ الحقوق إلى
المؤسسات الإتحادیة واخصموھا من مؤسسات إقلیم كوردستان إذا كانت ھناك أصلاً مخصصات تخصص لھذا الموضوع في إقلیم كوردستان،

المسألة واضحة ونحن في الحقیقة إذا لجأنا إلى القضاء وأنا مصر على ھذا الأمر، إذا لم تنصف الحكومة ولم تنصف مؤسستكم ھذه الشریحة وھذا
لیس طعناً في شخصك الكریم، أنا أتكلم عن مؤسسة وعمل دولة، إذا لم تنصفوھم سوف نلجأ إلى القضاء الذي نحن متیقنون من أنھ سوف یحسم ھذا

الأمر لذوي الضحایا والشھداء والسجناء السیاسیین بأشخاصھم، لأن ھذه كما قلت حقوق شخصیة في ذمة الحكومة الإتحادیة مذكورة في قانون
اتحادي وھناك مؤسسة اتحادیة ترعى ھذا الأمر، والأن تعرفون أن حكومة إقلیم كوردستان أصلاً تتعامل حتى مع حقوق الموظفین بالطریقة التي

تعلموھا وھي تبین أن لھا عجز في موازناتھا والحكومة الإتحادیة عن تكمیل ھذا العجز لإقلیم كوردستان، إذاً أي قضیة موجودة على العجز
ً ً أ لأ أ
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والموازنة والواردات بین حكومة الإقلیم وبین الحكومة الإتحادیة لا شأن للمواطنین بھذا الأمر ومؤسستكم بحكم الدستور أولاً والقانون ثانیاً، وتوصیة
مجلس النواب رقم (26) لعام 2018 ثالثاً، وكل التوصیات الأخرى وتوصیة الأمر النیابي الأمر الدیواني رقم (98) كل ھذه التوصیات والقرارات

تؤكد على أن ھذا حق شخصي بذمة الحكومة الإتحادیة ویجب استبعاد ھذا الموضوع من الصراعات السیاسیة بین حكومة إقلیم كوردستان وبین
الحكومة الإتحادیة، نرجو من المؤسسة أن تلتزم بالقانون والدستور، وإذا كانت ھناك مشاكل ھذا الحل واضح الأن موجود مجلس النواب سوف یوعز

.إلى اللجنة المالیة بإدراج ھذا الموضوع ضمن قرارات جلسة ھذا الیوم إن شاء الله، أرجو أن تكون ھناك توصیة للجنة المالیة بخصوص ھذا الأمر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أنا أحب بحكم یعني وظیفتي كرئیس الجلسة، أولاً ھناك نفقات اتحادیة في الدولة الاتحادیة ھذه تغطى من قبل الموازنة العامة سواء كانت في إقلیم
كردستان أو كانت في البصرة أو في النجف، واذا ما كانت ھذه الشرائح المجتمع في إقلیم كوردستان ھي جزء من النفقات الاتحادیة واجب تكون على

الحكومة أن تخرجھا خارج حصة الاقلیم أو تخصیصات الاقلیم سواء كانت (17%) أو (1%) أو (10%) ھذا الجزء الاول. الجزء الثاني في ما
یخص الصراعات لم تكون الصراعات مع حكومة إقلیم كوردستان والمركز حاصلة إلا بوقت قریب ومؤسسة السجناء والمؤسسات الاخرى كانت
تعمل طیلة الفترة الماضیة بتوجیھات وتعلیمات من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الامانة العامة بھذا الخصوص، مؤسسة السجناء بإعتبارھا جزء

تنفیذي تابع إلى رئاسة الوزراء اعتقد ھي ملزمة كجھة تنفیذیة بالالتزام بأوامر الحكومة الاتحادیة ممثلة برئاسة الوزراء، وبالتالي اذا ما كانت ھناك
عملیات تنظیمیة واجرائیة وتعلیمات وانظمة وضوابط وقرارات صدرت إلى المؤسسة بھذا الشأن فأعتقد على المؤسسة واجب علیھا أن تلتزم وإلا لا
یمكن لرئیس مؤسسة تابع إلى سلطة تنفیذیة أو جزء من سلطة تنفیذیة أن یرفض القرارات وبالأمكان أن نوجھ ھذه الاسئلة ونوجھ ھذه المطالب إلى
الحكومة بشكل مباشر لغرض حلحلتھا، وأنا اعتقد لو تتكرم علینا دكتور أن تكتب إلى ھیأة الرئاسة ھذا الموضوع حتى نحن بكل فقراتھ توجد فقرة

تخص تداخل تشریعي ھذا واجب مجلس النواب، توجد قضیة تخص واجب تنظیمي على المؤسسة ان تقوم بھ وأما الاثر المالي وغیر من الاثر المالي
یوجد عندنا موازنة الاتحادیة مثل ما ذكرت حضرتك ویوجد عندنا تعاون بین اقلیم كوردستان والحكومة الاتحادیة بملفات عدیدة واحدة من ھذه

الملفات ھي استحقاقات ھذهِ الشرائح المظلومة التي عانت من جراء سیاسات النظام المباد الویلات والظلم والقتل والتھجیر والسجن، أعتقد جنابك إذا
أمكن تقدم لنا بشكل مباشر، وإذا السید رئیس المؤسسة یود أن یعقب أو أي نائب من الحضور یود أن یعقب نتمنى من الإخوة في اللجان المعنیة،

.اللجنة المالیة غیر حاضرین أكید، لجنة الشھداء والسجناء باعتبار جزء من الموضوع السید (عبد الإلھ) رئیس اللجنة إذا یود أن یعلق

-:النائب عبد الالھ علي محمد النائلي –

فیما یتعلق بھذا الموضوع الذي ذكره النائب (مثنى أمین) صحیح، (حلبجة) ذكُِروا في قانون التعدیل الأول لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم
(35) لسنة 2013، لكن ھذا الموضوع بقى عائم لأن بصراحة موضوع الشھداء والسجناء في إقلیم كوردستان بقى موضوع مختلف علیھ بین

.حكومة الإقلیم والحكومة الإتحادیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل الصراع سیاسي؟ أم فني؟

-:النائب عبد الالھ علي محمد النائلي –

كلا إداري، لا یوجد أي صراع، أنا مطلع بأن قضیة الشھداء والسجناء بعیدة عن الصراعات السیاسیة مطلقاً بصراحة، لكن ھو اختلاف إداري، لأن
جرت الإعادة بأن وزارة الشھداء والمؤنفلین في إقلیم كوردستان ترعى الشھداء والسجناء بشكل عام وتعطیھم استحقاقات معینة، فعلاً تختلف عن

الاستحقاقات التي تعطى للشھداء والسجناء في باقي المحافظات خارج الإقلیم، ھذه القضیة تم مناقشتھا في البرلمان السابق ووصلنا إلى مرحلة توحید
السیاسات الإداریة والإجرائیة بین الإقلیم والمركز وصدر أمر دیواني بتشكیل لجنة لكن اللجنة وصلت إلى حلول بأن الشھداء والسجناء ھم ضمن

موازنة الإقلیم، ھذا الموضوع أتصور ووجھة نظري یحسم من خلال توجھ الرئاسة إلى مجلس الدولة بشكل سریع بحسم ھذا الموضوع من أجل أن
.تضع النقاط على الحروف في شمول أبناء حلبجة بقانون السجناء من عدمھ

 

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

أعتقد حسب النظام الداخلي السیاقات القانونیة المتعارف علیھا في الاستضافات سواء كانت سؤال شفاھي أو استجواب، السؤال الشفاھي النظام
الداخلي نص على أن لا یحق لأي نائب التداخل سوى صاحب السؤال الشفاھي، ولا یحق لأي نائب التعقیب على أجوبة المسؤول التنفیذي الموجھ لھ

.السؤال الشفاھي إلا صاحب السؤال الشفاھي، أتمنى من رئاسة المجلس مراعاة ذلك في سیر الجلسة وعملیة توجیھ السؤال الشفاھي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سوف أقرأ لك المادة (53) من النظام الداخلي التي تنص، (للعضو الذي وجھ السؤال دون غیره أن یستوضح المسؤول المعني، وان یعقب على
الإجابة، ومع ذلك فلرئیس الجلسة إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع لھ أھمیة عامة ان یأذن بحسب تقدیره لرئیس اللجنة المختصة بإبداء تعلیق موجز
او ملاحظات موجزة على الإجابة)، لغایة الآن لم نخرق النظام الداخلي، رئیس لجنة مختصة بالشھداء والسجناء، لم أفتح النقاش، للسائل والمجیب
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ویحق لرئیس الجلسة أن یأخذ مداخلة أو ملاحظة من رئیس اللجنة المختصة بإبداء رأي عام، لأن الموضوع أصبح نفقات وموضوع موازنة
وموضوع إستحقاقات نفقات إتحادیة، وأصبح موضوع قانون بعد الإدراج وفي القانون مدرجة جلبجة ولیس لدیھم صرف نفقات لھم ولا یوجد بعض

.منھم مسجلین، ھنالك اكثر من موضوع عام، لم یبقى بخصوصیة السید السائل

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

ھناك إلتزام إتحادي كما قلنا بنص الدستور، ھذا الإلتزام الحكومة الإتحادیة نفسھا إعترفت وجمیع اللجان التي شُكِلت لھذا الموضوع أعترفت بقضیة
بسیطة واضحة، إن ھذه الإلتزامات إذا تم تحویلھا إلى الحكومة الإتحادیة وتم إستقطاع تلك التي تخصص لھذا المجال من موازنة الإقلیم فلیس ھنالك
أي إشكال لا عند الحكومة الإتحادیة ولا عند مؤسسة حضرتك ولا عند لجنة الشھداء ولا عند لجنة الأمر الدیواني ولا عند أي أحد، إذن لنخرج بھذا
القرار إنھ اللجنة المالیة تضیف المخصصات بالمناقلة للحصة المخصصة لمؤسسة السجناء، وخصوصاً حتى حكومة الإقلیم في 8/5/2019 رئیس

حكومة الإقلیم وجھ كتاباً إلى الحكومة الإتحادیة ینص، لا مانع لدینا من تحویل مخصصات السجناء السیاسیین من حكومة الإقلیم إلى الحكومة
.الإتحادیة، لا نمانع في ھذ الأمر، وخصوصاً نحن لدینا وزارة للشھداء، لكن لیس لدینا مؤسسة للسجناء السیاسیین في إقلیم كوردستان

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنتظر من حضرتك مطالعة وأنا سوف أتولى ھذا الموضوع شخصیاً من قبل ھیأة الرئاسة

-:(السید حسین السلطاني (رئیس مؤسسة السجناء –

كتاب صدر من وزارة المالیة في 23/9/2010 بناءً على كتاب مرسل من قبل المؤسسة إلى وزارة المالیة وأجابت، كتابكم المرقم (47) في
30/8/2010 تبدي ھذه الوزارة بتعذر تلبیة الطلب الوارد بكتابكم اعلاه حیث إن كافة التخصیصات المعتمدة ضمن وزارة مؤسسة السجناء

السیاسیین ھي لـ (15) محافظة فقط ولا یجوز الصرف منھا لمحافظات إقلیم كوردستان لكونھا لیست سیادیة وحالة صرف أي مبلغ من ضمن نفقاتكم
یتم مفاتحتنا بھا لیتسنى لنا تنزیلھا من حصة الإقلیم، المذكور ھذا في ذلك الوقت، لكون حصتھم محددة ضمن الفقرة سابعاً من المادة (16)، ھذا في

عام 2010، في عام 2013 ایضاً ھنالك كتاب صادر من وزارة المالیة في شھر تشرین الأول 2013 ینص، كتابكم المرقم (17022) في
29/9/2013 تبدي ھذه الوزارة إلى تعذر تلبیة الطلب مدار البحث لكون تخصیصات موازنة مؤسسة السجناء ھي لیست من ضمن التخصیصات

السیادیة أو الحاكمة، لا أعرف ماذا یقصد بالحاكمة؟ حیث تم منح السجناء السیاسیین في الإقلیم بمخصصات مؤسسة السجناء الإتحادیة، القضیة
.متعلقة بالجانب التنفیذي وأقصد الحكومة والمؤسسة ھي موظفة كما ذكر السید النائب في تطبیق تعلیمات وأوامر الحكومة المركزیة

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

ما تفضلتم بھ یعود إلى عام 2010 و2013، أنا أتكلم عن كتب رسمیة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي وحكومة إقلیم كوردستان تعود
لعام 2019 و2020، نحن اذن لا نختلف وحضرتك لا تختلف معي، إن ھذه النفقات تنقل الان من الجزئي إذا كانت ھنالك نفقات تخصص لإقلیم

كوردستان للسجناء تنقل جمیع ھذه التخصیصات إلى الموازنة الإتحادیة ونقوم بمعالجة المشكلة من ھذا الطریق واعتقد ان ھذا حق شخصي لھؤلاء
لیس لھ علاقة بأي خلافات بین الحكومة الإتحادیة وحكومة إقلیم كوردستان، ھذه الحقوق لا توجد أي محكمة في العراق لا تحكم لأي سجین سیاسي
یقیم دعوة على الدولة او تقول إن حقك غیر مكفول بل حقك ضائع في صراع الحكومتین، وأبحث عن حقك أین؟ حكومة إقلیم كوردستان بسبب من

الأسباب المعروفة لا تدفع الان حتى رواتب الموظفین، أربعة اشھر إذا إعتبرنا الرواتب كاملة دفعت أربعة أشھر رواتب كاملة في عام 2020،
.دفعت ما یقارب (30-35) من رواتب الموظفین، ھل نتوقع من ھذه الحكومة ان تدفع للسجناء السیاسیین وذوي الشھداء، ھي لا تدفع إلا أقل القلیل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، أنا أشكر جمیع التعلیقات التوضیحیة التي ذكرتھا والاوراق التي لدیك، أرجو ان تكتب مذكرة او كتاب رسمي إلى ھیأة رئاسة المجلس
بخصوص ما ذكرتھ وبخصوص ما حصل من لقاء بالسؤال مع السید رئیس مؤسسة السجناء، الموضوع فیھ الحكومة الإتحادیة والسلطة الإتحادیة،
أیضاً البرلمانیة بإمكانھا أن تتابع ھذا الموضوع مع حضرتك عن طرق ھیأة الرئاسة وعن طرق اللجنة المختصة للوقوف على أسباب عدم حصول

.ضحایا حلبجة والمتضررین في حلبجة من إستحقاقاتھم المالیة والنفقات المالیة المخصصة لھم وفق القانون

-:النائب مریوان نادر نصر الدین توفیق –

أود الیوم أن اعبر لكم عن بعض من أسفي ومخاوفي وأرجو منكم سعة الصدر، حیث إنھ لا یخصني وحدي بل یخص المواطن الكوردي في المناطق
المتنازع علیھا تجاه الحكومة، كما تعلمون بأن الشعب العراقي بجمیع مكوناتھ كانوا ضحایا النظام الدیكتاتوري وبالأخص الشعب الكوردي الذي كانت
مطالباتھ تواجھ بالإعدام بالرمي بالرصاص والسجن والقصف بالأسلحة الكیمیاویة، نحن كشعب العراق ناضلنا جمیعاً للتخلص من الدیكتاتوریة وبناء

عراق جدید ونظام سیاسي دیمقراطي عادل، لكي نعیش جمیعاً بحریة ورفاھیة ونتخلص من العقلیة الطائفیة ونصنع من إختلافاتنا الجمال ولیس
الظلم، تعلمون بأننا جمیعاً شاركنا في كتابة الدستور، الجمیع شارك بلھفة وشوق من اجل مستقبل جدید في العراق، كتبنا دستوراً ھو الافضل مقارنة
بدساتیر دول الجوار من حیث الدیباجة والمضمون، لم یھمل فیھ معاناة وحقوق أي فرد ورغم إن ھذا الدستور لا یعالج جمیع مشاكل الكورد، إلا إنھ
حدد آلیة المعالجة وفیھ أمل لنا، نحن ككورد بذلنا الكثیر من التضحیات لبناء عراق دیمقراطي، كان لنا دور كبیراً في تأسیس النظام السیاسي الجدید

في العراق وقدمنا الكثیر من التضحیات في الحرب ضد الإرھاب لحمایة العراق والعراقیین، لكن الآن وبسبب الكثیر من المؤشرات اصبحنا متخوفین
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من التراجع من إخواننا عن وعودھم التي قطعوھا في زمن النضال المشترك وعن الوعود الدستوریة، تلك الوعود التي دفعتنا إلى أن یكون لنا دور
في البناء السیاسي الجدید ھذا والمشاركة في الحكم وفتح صفحة جدیدة، إن مصلحتنا تكمن في وحدتنا، مصلحة العراق تكمن في الحفاظ على الأسس

الدستوریة وتطبیقھا، مصلحة العراق تكمن في سیادة القانون، وھذا ھو الواجب الرئیسي لمجلس النواب ویجب أن یقوم بدوره الحقیقي في المراقبة
والمساءلة، اود ان أعبر عن مخاوفي وعتبي كعضو في مجلس النواب وعتاب المواطن الكوردي وبالأخص في المناطق المتنازع علیھا في عدد من

.النقاط

لم یتم تطبیق المادة (140) فقط بل ھناك برنامج للوقوف أمام تطبیقھ وذلك عن طریق قلة التخصیصات لھا في قانون الموازنة، والذین وقفوا .1
.في الماضي عائقاً امام تطبیقھ كانوا یتفاخرون بھ علناً أمام وسائل الإعلام

.الإستیلاء على أراضي وممتلكات الكورد بشكل یومي وصمت الحكومة ومجلس النواب تجاھھ .2
.ھناك إعتداء على اللغة الكوردیة یومیاً من قبل الوزارات والدوائر الحكومیة، ویتم إزالة اللغة الكوردیة من الكتب الرسمیة واللوحات .3
.حرمان الطلبة الكورد من المشاركة في الإمتحانات الخارجیة وإستبعاد مادة اللغة الكوردیة من جدول الإمتحانات .4
.إھمال الأحیاء والمناطق الكوردیة وحرمانھم من تقدیم الخدمات في محافظة كركوك .5
.حرمان شھداء كوردستان من سكنة المناطق المتنازع علیھا من الإمتیازات المادیة والمعنویة للحكومة الإتحادیة .6
.تسیس قضیة السجناء السیاسیین الكورد وحرمانھم من حقوقھم ورفض معاملاتھم، كل ھذه المظالم ھي غیض من فیض .7

لذا أطلب من المجلس القیام بدوره وعدم السماح للدوائر الحكومیة بخرق المبادئ الدستوریة القائمة على العدالة والشراكة والتوافق والتوازن
والمساواة، والتي شارك الكورد من اجلھا في العملیة السیاسیة في العراق، أطالب الوقوف بوجھ أولئك الذین یحاولون زرع بذور الحقد والكراھیة في
ً قلوب العراقیین من أجل مكاسب سیاسیة وشخصیة ضیقة ھم غیر واعین بتاریخ العراق ولا یفھمون شیئاً من المخاوف المستقبلیة، ارجو منكم جمیعا
الوقوف بوجھ مثل تلك الأقلیات التي تعمل على إحیاء الطائفیة بشكل اخطر من التي كانت موجودة في زمن النظام السابق، أجعلوا المواطن الكوردي

یحب العراق ولیس الإحساس بأنھ وحتى في العصر الجدید الحكومة العراقیة غیر مؤمنة بحقوقھم ویتھمون الكورد في الأخیر بغیر حقٍ بأنھم لا
.یریدون العیش معنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إن شاء الله جمیع أبناء الشعب العراقي متساوون في الحقوق والواجبات وفق الدستور من أقصى كوردستان العراق إلى أقصى جنوبھ

.السادة أعضاء لجنة الأمر النیابي رقم (148) لقراءة تقریرھم

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

كان یوم 23/3 موعد إستجواب لرئیس ھیأة الإتصالات وتم قراءة أسئلة الإستجواب ورغم عدم حضور المستجوَب بداعي إنھ مصاب بمرض
كورونا، خرجت مفرزتین طبیة لمنزل رئیس ھیأة الإعلام والإتصالات ولم تجده في داره، یفترض الیوم من مجلس النواب حتى لا یفقد دوره الرقابي
وتبقى ھیبة المجلس موجودة، لأن ھنالك إستجوابات مستمرة وھنالك دور رقابي یجب أن یستمر في مجلس النواب، ان لا یكون ھذا العذر یستمر لكل

من یكون علیھ الإستجواب، لذلك انا أطلب تحدید موعد آخر للمستجوب وأیضاً سحب یده ولا یمارس عمل لأن ھنالك دعاوى جزائیة علیھ في
.المحاكم، المطلب الاساسي ھو تحدید موعد للمستجوب خلال ھذه الجلسة حتى الجمیع یعلم بأن ھنالك موعد آخر لرئیس ھیأة الإعلام والإتصالات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد سحب الید لیس من صلاحیتنا لأننا جھة تشریعیة رقابیة، تمضي كافة الإجراءات القانونیة المعمول بھا بالإستجواب في حالة عدم حضوره،
ویتم تحدید موعد جدید لحضوره في مجلس النواب لغرض إستئناف جلسة الإستجوب بوقت إنتھاء فترة حضانة الفایروس، من یوم الإصابة تتحدد

فترة الحضانة، ویتم تحدید موعد ضمن الفترة التي ھي بعد إنتھاء فترة الحضانة، من تاریخ الإصابة (14) یوم فترة الحضانة، لدینا لجنة صحة ولدینا
أطباء یتم تحدید موعد بعد فترة (14) یوم من تاریخ الإصابة، أحسب من تاریخ الإصابة (14) یوم یتم تحدید موعد، وفق الوثیقة التي قدمت لنا

كمجلس النواب، اعتقد یوم (19)، من تاریخ الإصابة حتى نتأكد منھا لأن أنا لیس لدي یقین بالموضوع، أستاذ (حیدر مثنى) متى تاریخ الإصابة؟
.((18أو19

كما عودكم مجلس النواب بتشكیل اللجان النیابیة لغرض متابعة بعض الملفات الخاصة بمزاعم وإدعاءات خروقات تتعلق بحقوق الإنسان وبالضمانات
القانونیة والقضائیة للمتھمین، وكون العراق الدیمقراطي الجدید ھو دولة دیمقراطیة تحترم حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان وھي تختلف عن

الدول الدیكتاتوریة عن الحكومات السابقة التي عصفت بالبلد بشتى انواع القتل والإجرام ولم تكن تعطي للمواطن العراقي حق التقاضي أو حق الترافع
او حق الدفاع عن نفسھ، فتم تشكیل ھذه اللجنة النیابیة من السیدات والسادة الاعضاء لغرض متابعة ھذا الملف، أرجو من السادة اعضاء اللجنة قراءة

.ھذا التقریر على السیدات والسادة النواب الحضور

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ تقریر الامر النیابي (148) محضر اللجنة النیابیة
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-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

.یكمل قراءة تقریر الامر النیابي (148) محضر اللجنة النیابیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تكمل قراءة تقریر الامر النیابي (148) محضر اللجنة النیابیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.أرجو فتح باب النقاش بخصوص عمل اللجنة والتقریر الذي قدم من قبل السیدة عالیة والاخوة في اللجنة النیابیة

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

حقیقة واضح أن المخالفات الموجودة في ھذا التقریر، ولكن توصیات الاخوة في اللجنة، تعتبر توصیات الاخوة في اللجنة تعتبر توصیات ناقصة،
یعني عندما یؤكدون أن ھناك حالات تعذیب على المعتقلین ھذا شيء مھم جداً. الأمر الآخر عدم وجود محامي، الأمر الثاني أن اعتقال ھؤلاء الناس

مدة طویلة بدون أي أمر قضائي، الأمر الثالث ھو المھم الاعتقالات التي تمت بدون صورة شرعیة یعني ھذه التوصیات التي طرحتھا اللجنة لا
أتصور تتناسب مع ھذه المخالفات الموجود، الأمر الآخر تأكید الإخوة أن ھذه القضایا كلھا تصدر من مكتب السید رئیس الوزراء لا نعلم ھل أن

مكتب دولة رئیس الوزراء تحول إلى سلطة قضائیة بھذا الاتجاه، الامر متروك للأخوة اعضاء مجلس النواب وللإخوة اعضاء اللجنة یجب علیھم
.متابعة الموضوع لان ھناك مخالفات كثیرة لا نعلم ما مدى متابعة الاخوة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ھل یوجد أحد عنده شيء على عمل اللجنة؟ الامانة العامة لمجلس النواب یتم أرسال نسخة من التقریر بضمنھا التوصیات المقدمة من قبل السیدات
.والسادة اعضاء اللجنة إلى مجلس الوزراء وإلى السید رئیس مجلس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء الاعلى

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

یوجد موضوع مھم الذي لمستھ من عمل اللجنة وانا التحقت باللجنة لاحقاً، بأن ھذا الموضوع موضوع یأثر تأثیر كامل على الاستثمار داخل العراق
ویوجد أمور یمكن أعضاء اللجنة لا یتطرقون لھا ولا تذكر بالتقریر ویوجد ضغوطات كثیرة على الكثیر من الاخوة موجودین من المستثمرین

واصحاب شركات من ضعاف النفوس الذین استخدموا اللجنة باستخدامات لمصالحھم الشخصیة، لجنة (29). السید الرئیس موضوع مھم أن نتعاون
مع ھیأة الرئاسة والاخوة النواب على أن نعدّل عمل بھذه اللجنة، السید الرئیس ھناك ملاحظات كثیر ونسمع من مجلس الاعمار العراقي كثیر من

الاصحاب الاستثمارات في العراق اذا كانوا داخلین من خارج العراق أو من داخل العراق، نعم الفساد موجود، كثیر من الفاسدین موجودین، لكن لا
یمكن أن نستخدم ھذا الموضوع على الجمیع، ویوجد ترھیب بھذا الموضوع من ضعاف النفوس، أتمنى أن تكون ھناك وقفة بھذا الموضوع، نتمنى

.على الجمیع أن یتعاون مع اللجنة ونتعاون ایضاً مع مكافحة الفساد لكن بطرق قانونیة ودستوریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السیدة سناء الموسوي ذكرت این دور مفوضیة حقوق الانسان بھذا الموضوع؟ الحقیقة كان یفترض أول جھة تقوم بھذا العمل ھي مفوضیة حقوق
الانسان المستقلة، أرجو أن یوجھ الاخوة اعضاء اللجنة باعتبار الجھة الاشراف والمراقبة على عمل المؤسسات والسلطات المستقلة، المفروض

ترسلون كتاب بھذا الموضوع ترون ما ھو دورھم وما ھو التقریر الذي تم كتابتھ والجولات واللقاءات التي عملوا علیھا مع المتھمین ومع
.المحتجزین؟ أرجو توجیھ كتاب رسمي إلى مفوضیة حقوق الانسان

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود –

.بالنسبة لمفوضیة حقوق الانسان ھم ذھبوا إلى زیارة الموقوفین ولكن مُنعوا من الدخول من موافقة رئیس مجلس الوزراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

یجب ان یرسلوا لنا تقریر ویتعاملون معنا بشكل رسمي، یجب أن یرسلوا لنا تقریر متى ذھبوا ومن الذي منعھم وھل كرروا الزیارة وھل قدموا
.طلب؟ یجب أن یكتبوا ھذا، حتى الامم المتحدة ھم یكتبوا لھم

-:النائب اسعد یاسین صباح المرشدي –

أولاً ھذا الموضوع مھم جداً یوجد فیھ خروقات وانتھاك للقانون والدستور یجب أن تكون لجنة یعني أعدت تقریر ویجب أن یقرأ التقریر في بدایة
جلسات مجلس النواب ویجب أن تكون اللجنة موجود الان ھذا خرق ھذا انتھاك للقانون وفیھ ظلم فیھ قضایا كیدیة سمعناھا من بعض الاخوة، لذلك
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تقریر اللجنة لم یكون بالمستوى المطلوب ومقارنة مع الانتھاكات التي قامت بھا لجنة مكافحة الفساد، یجب ان یكون ھذا التقریر یحظى بأھمیة مجلس
النواب یجب أن یكون في بدایة جلسات مجلس النواب، اللجنة یجب أن تكون موجودة وكاملة تقریرھا یجب ان یكون موسع ویوزع على السادة

النواب، إشراك مفوضیة حقوق الانسان وإشراك لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، ھذه انتھاكات خطیرة واذا استمرت ھذه الانتھاكات بدون
حساب سوف تتوسع وتكون اكثر من لجنة لأن ھذه اللجنة أخذت صلاحیات مجلس القضاء ولجنة النزاھة والمدعي العام وبالتالي ھي انتھاكات

.ومخالفات قانونیة ودستوریة یجب أن تحظى في أھمیة وتحظى بمتابعة مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

أنا أضم صوتي إلى صوتك، كان یفترض اللجنة بكامل عددھا ویفترض باللجنة تعمل تقریر تفصیلي عن الموضوع وتشُرك كل المؤسسات التي
.تخاطب لأن لدیھا الصلاحیة وتفویض من قبل مجلس النواب العراقي

-:النائبة علیة فالح عوید الأمارة –

وردنا الكثیر عن ھؤلاء الموقوفین في اللجنة والكثیر من الامور ھي بعید كل البعد عن التطبیق القانون الحقیقي، منھا أن تأخذ الاعترافات من المتھم
وھو تحت طائلة التعذیب وھذا لا یمكن الان ھنا ندخل في موضوع الاذعان یعني أخذ الاعترافات بإذعان ھذا واحد. الأمر الآخر ھناك ابتزاز إلى

أھالي الموقوفین یعني یبتزون أھالي الموقوفین بأشیاء وطبعاً موجودة العوائل وصلتنا وبلغتنا بھذه الحقائق، علیھ ونحن شاكرین لجھودكم ولكن
البرلمان یجب أن یصل لكل الحقائق من مصادرھا الحقیقیة، طلبنا السید الرئیس والاخوة الافاضل في اللجنة أن یكون ھناك استضافة لھذه اللجنة

المكلفة بالواجب من قبل الاخ دولة رئیس الوزراء لسماع اقوالھم فیما نسب إلیھم من اھالي الموقوفین أو من ما خرجت من معلومات من التوقیف
.نفسھ یعني من المتھمین نفسھم، لكي نستطیع أن نستبین الحقائق منھم بشكل دقیق وواضح

-:النائب ناصر تركي یاسر العواذي –

شكر موصول إلى اللجنة لان ھذا الموضوع خطر جداً وبالحقیقة مجلس النواب بالاعتبار الجھة العلیا وفي الحكومة وفي التشریع الرقابة یجب ان لا
یسكت على ھذا الموضوع، ھذا الموضوع فیھ اختراق واضح لحقوق الانسان، فیھ اختراق واضح لكرامة الانسان، وھذا العامل البولیسي الذي یجب
على كل شریف أن لا یرتضیھ، وھناك اسالیب خلال عمل ھذه اللجنة التي حقیقة أبدت السمعة السیئة لھا في مجتمعنا، یعني أسالیب ابتزاز واستفزاز

للكثیر من التجار واصحاب الاموال الذین یعملون بالبلد والكثیر منھم ھاجروا بسبب بعض الابتزاز والرسائل والتلفونات التي تصلھم في الحقیقة
والیوم أذا ھاجروا رؤوس الاموال ینتھي البلد اقتصادیاً ویكون ھذا الموضوع ھو موضوع بالحقیقة وكأنھ مقصود، یعني سمعنا من أحد القضاة أن

حتى الاتصال في الموقوفین من خلال تلفون السید القاضي اذا أتى زائر یزور الموقوف ایضاً بعد التیا والتي والوساطات وغیرھا بسیارة السید
القاضي یوصل الذي یرید أن یواجھ المتھم وبعدین ایضاً یرجعھ السید القاضي، ھذا العمل بالحقیقة ینفي عمل القضاة والعمل القضائي وعمل النزاھة
وعمل الشرطة ولیس ھناك داعي، یعني اللجنة السابقة التي أنشئت في عھد رئیس الوزراء السابق لجنة مكافحة الفساد ما ھو كان دورھا؟ ونتائجھا
حتى الان یعمل بنفس العمل بھ، الان مجلس النواب یعني المطلوب من عنده وقفة جدیة أمام ھذا الموضوع السيء الصیت التي سمعتھ في الحقیقة

تزكم الانوف الان الموضوع موضوع یجب أن یكون لنا جدیة فیھ الان ھذه الناس مظلومة، نعم فساد المفسد یحاكم والمحاكم یعدم ویسجن مؤبد، أي
حكم لكن عن طریق القضاء، أما بھذه الطرق الخفیة وفي الزوایا المظلمة والتي في الحقیقة الكثیر من الاخوة یعلمون خفایاھا وحتى اللجنة أعتقد

ولكن بعض الكلام قد یكون فیھ أمر سلبي أذا تذكر كل التفاصیل، والاخذ بالحقیقة یجب أن تكون لنا وقفة حقیقیة أمام ھذا الموضوع لان ھذا
الموضوع فیھ ظلامة كبیر جداً على ھؤلاء، یعني ھؤلاء یجب یحاكموا أذا كانوا فاسدین وھناك علیھم ملفات یجب أن یحاكموا ویجب من خلال
القضاء ومن خلال مراكز الشرطة، یعني من خلال أوجھ الدولة الحقیقیة للتحقیق ووسائل التحقیق ولیس بھذه الطریقة السیئة، وھذا الموقف في

الحقیقة یجب على كل الاخوة النواب الشرفاء وأن شاء الله الجمیع على قدر المسؤولیة أن تكون لھم وقفة لان ھذا فیھ مظلومیة كبیر وفیھ حتى انتقائیة
لبعض الاشخاص، نسمع من الكثیر ومن الاشخاص الذین لدیھم سمعة سیئة لكن قد تكون لدیة في بعض الاحیان جھة تحمیة أو غیرھا ولكن ھذه

.الانتقائیة وھذا الاسلوب یجب أن تكون لنا وقفة حقیقیة

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

ھذه الفقرة غیر موجودة داخل جدول الاعمال وھذا الموضوع مھم جداً یعني مع الاسف حتى اذا كان نحن ندرج على جدول الاعمال یجب أن
.نصوت، ومجرد تقریر، أنا في نص التقریر أتیت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.لا ھو موجود فقط ما عمل تحدیث لكم النسخة التي ذھبت عندكم غیر موجود عندكم أما التي عندنا موجود

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

السید الرئیس ھذا الموضوع مھم جداً وخاصة نحن نعرف ما الذي یحصل بالحكومة مع الاسف كان حتى تقریرھم لیس عندنا ولا نطلع علیھ كیف
مباشرةً جنابة مع كل احترامي وعندك حق مباشراً تقریر حسب تقریرھم یوصل مثلاً إلى حكومة، غیر یوجد عندنا معلومة ما دام ھم أكید من قبلكم

.یجب ان یختاروا من أي لجنة مختصة، فقط بالأخیر یوجد عندنا حق ویوجد عندنا دور بھذا الموضوع
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.من حقكم أن یكون ھناك اطلاع علیھ

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

اطلب من جنابك مرة اخرى یجب أن یدرج على جدول الاعمال الان موضوع مھم جداً وخاصة موضوع بھا غیر قانوني وبدون قضاء قرر على
.مصیر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.ما ھو رأیكم بالتقریر وما ھو رأیكم باللجنة، ھذا خطأ تنظیمي

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.السید الرئیس لا یوجد عندي اساساً معلومة على أعضاء اللجنة، یعني عاشت أیدھم أكید، أي شخص موجود بھذا المكان

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ھل تؤیدین توصیاتھم؟

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.أنا ریزان دلیر احتاج إلى ھذه التوصیات لدي وبعد أن أقرر، السید الرئیس كلنا یجب أن یكون عندنا علم بھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب -*

.ھذه نسختي اعطیھا إلى ریزان حتى أما تصبح معنا أو تصبح ضدنا

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.السید الرئیس كم من النواب محتاج إلى ھذا التقریر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الأمانة العامة تقریر اللجنة إرسالھ الى مجلس القضاء الأعلى ونسخة منھ الى الحكومة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

لدینا ملاحظة صغیرة. نحن نتمنى من الرئیس التشریفي السید حسن الكعبي الذي ھو رئیس ھذه اللجنة أن یكون لھ دور اكبر على ھذه اللجنة لأنھ
نحن من خلال المخاطبة حتى نستطیع مصارحة ممثلي الشعب وھذا حقھم، عندما خاطبنا رئیس مجلس الوزراء بضرورة استضافة ھذه اللجنة لجنة

(29) الى مجلس النواب الذین یمثلون أعلى سلطة تشریعیة رفضوا بحجة، والقانونیین الموجودین یستطیعون فھم ما أقولھ، بحجة أن ھذه اللجنة لجنة
قضائیة أعطى صبغة لھذه اللجنة قضائیاً لانتداب قضاة، وكما تعلمون عندما یتم انتداب قضاة لا تسحب الصفة الحكومیة عن اللجنة (29) وبالتالي

كان جواب مكتب رئیس مجلس الوزراء بان ھذه اللجنة قضائیة ولا تخاطبونا نحن وصدر الأمر الدیواني من الحكومة، بل خاطبوا القضاء ونحن قمنا
بالرد على ھذا الجواب كقانونیین موجودین في ھذه اللجنة لذلك نحتاج دعم الرئیس التشریفي لھذه اللجنة لمواجھة أعلى لجنة حكومیة لھا دور

ومخالفات جداً كبیرة، عندما نقول بأنھ ثبتنا في تقریرنا انھ تم تشكیل محاكم خاصة ومخالفات للدستور والقانون وھذا یشمل جمیع الإجابات التي تم
ذكرھا، أما فیما یتعلق بالابتزاز كما تعلمین ست العزیزة الابتزاز لھ أركانھ ونحن سمعنا من الأھالي انھ یوجد ابتزاز ولكن فقط سماعاً أي لا تتوفر

.أركان جریمة الابتزاز لكي نثبتھ في تقریرنا

-:النائب عباس شعیل عودة الزاملي –

كلامي تعقیباً على كلام النائب زیاد الجنابي انھ اللجنة تحتاج دعم مجلس النواب والرئاسة وبناء على تقریر اللجنة مشكورة وعلى المعلومات الواردة
لنا من أھالي المعتقلین الموضوع الذي یحصل بلجنة مكافحة الفساد قضایا تتعدى حتى موضوع الإرھاب التعامل مع المعتقلین لدینا أطُر قانونیة

ودستوریة یجب أن یكون القضاء فوق الجمیع، ھذه بادرة خطیرة إذا رئیس الوزراء یستخدم صلاحیات حكومات دكتاتوریة باعتقال شخصیات بدون
أوامر قبض ھذا أمر خطر جداً، تدخلكم الشخصي كرئاسة مجلس النواب مع اللجنة المشكلة وأعضاء مجلس النواب معكم بان ھذا الموضوع یجب أن

یحسم في وقت قریب جداً لأنھ اغلب المعتقلین مر علیھم أكثر من (90) یوم بالاعتقال دون صدور أوامر ودون أن یأخذ القضاء أي إجراء بحقھم
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وحتى قضایا التعذیب لدینا معلومات للأسف تعلموھا من الأمریكان، التجاوزات التي حصلت في زمن الأمریكان ھي الآن تحصل مع المعتقلین
.الحالیین

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

أولاً: بدایة نحیي جھود اللجنة ولكن اقترح على الرئاسة الموقرة بان یعاد قراءة التقریر والنصاب موجود لكي یسمعوه أعضاء مجلس النواب ولیس
.بھذه الحالة التي نحن فیھا

ثانیاً: توصیات اللجنة تقول خرق القانون والدستور، حسناً فقط إعطاءه للقضاء، الذي یخرق الدستور والقانون حنث بالقسم، فھل یسكت البرلمان على
من یحنث بالقسم؟ سواء كان قاضي أو حاكم أو أیاً كان، ثم قضیة إعطاء صفة القضاء على لجنة تنفیذیة أیضاً خرق، لذا اقترح إعادة قراءة التقریر

مجدداً والبرلمان نصاب كامل ومن ثم الإخوان یعیدون النظر في التوصیات واثني الأخ الركابي التوصیات لیست كافیة مجرد نحیل القضیة الى
.القضاء، حتى السلطة التنفیذیة یجب أن یذھب لھا توجیھ معین أو وجھة نظر معینة أو استضافة أو غیر ذلك

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى –

.لأنھ قبل جنابك قلت بان ھذا لیس موجود على جدول الأعمال وھو ضروري وموضوع أساسي

-:السید رئیس مجلس البنواب –

تمت إضافتھ على جدول الأعمال عند إعلامنا اللجنة منتھیة من أعمالھا وتمت إضافتھ الى جدول الأعمال، السیدة النائبة في جدول الأعمال الذي لدینا
ً .تمت إضافتھ النسخة الموجودة لدیكم ھي قدیمة منذ یومین وتم إضافتھ الیوم صباحا

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى –

.لم ینزل حتى على الكروب كإعلام للنواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل اعتراضك بأنھ موجود؟ أو لا؟ أو لدیك اعتراض على التقریر؟

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى –

ھذا التقریر لا یكفینا، لأنھ سلطة قضائیة من حق تحقیق وأي قرار مختص بأي متھمین من قبل سلطة قضائیة حتى نحن كسلطة تشریعیة لیس لنا
الحق التحقیق بجرائم بل حقنا بتشكیل لجنة لتقصي الحقائق ولیس تحقیق، مسألة التحقیق حسب الدستور وموجودة مختصة بالسلطة القضائیة، كیف

من حق رئیس السلطة التنفیذیة لدیھ ھذا الحق حتى یشكل المحكمة، ولماذا السلطة القضائیة تقبل بھذا الشيء؟ لھذا مجتمعنا وشبابنا مع الأسف
موجودین في السجون بالآلاف جرائم أساساً ھم لیس لھم أي ذنب، لذا اطلب من جنابك مرة أخرى نحن نحتاج الى الدقة اكثر في ھذا الموضوع

.وحتى لو تم سؤال رئیس الوزراء حول ھذا الموضوع ومرة أخرى یدرج على جدول الأعمال ببدایة الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بناء على طلب السیدات والسادة النواب والملاحظات التي ذكُرت لإجراء تعدیلات في التقریر، اطلب من اللجنة المعنیة اخذ الملاحظات وإعادة
عرض التقریر على مجلس النواب یوم غد بنصاب مكتمل. یتم توزیعھ على السیدات والسادة أعضاء المجلس والملاحظات التي ذكرت تؤخذ بھا

.اللجنة وتعرض یوم غد أیضاً على جدول أعمال الجلسة

-:النائب عباس یابر عوید –

أولاً: حقیقة أرید أن انوه ما تمر بھ محافظات العراق بوضع الكھرباء المتردي وفي كل ھذه السنین ینعم المواطن العراقي براحة وبكھرباء مستمرة
باعتبار انخفاض الأحمال وغیرھا ولكن نلاحظ منذ شھرین ولغایة الیوم الحكومة لم تراعي اھتمام بوضع الكھرباء تشغیل ساعة وإطفاء خمس

ساعات الذي كان لھ مردود سلبي على الفلاح وزراعة الأراضي وأنا كنائب من محافظة واسط كان ھنالك تأثیر سلبي بوضع الكھرباء على المواطن
وخصوصاً على منتوج الفلاح، لذا أتمنى من رئاسة المجلس أن تكون ھنالك استضافة لوزیر الكھرباء ووزیر النفط باعتبارھم مشتركین بھذا

.الموضوع ومن أساس واجباتھم المھمة ھو توفیر الطاقة الكھربائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یمكن جنابك أن تمضي بالإجراءات بتقدیم طلب وبتوقیع السیدات والسادة النواب وسوف یتم تحدید موعد لاستضافتھم
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-:النائب عباس یابر عوید –

ثانیاً: القضیة الثانیة بخصوص مدیریات والشركات العاملة في محافظتي التابعة الى وزارة النفط أن ھنالك إھمال مقصود في كل البنى التحتیة تجد أن
مدیریات منذ سنین في حقول تجد ھیأة على شكل كرفان أو بنایة مؤجرة وبالإضافة لم تراعي اھتمام الى أبناء المحافظة من مھندسین وغیرھم في
توفیر فرص عمل ونقل التصاریح الأمنیة وغیرھا الى أن حدثت عن طریق مركز تشغیل واسط یتم تحویلھا الى الوزارة وتسویفھا لأشھر، لذلك

اطلب من رئاسة المجلس بتشكیل لجنة نیابیة لتدقیق وضع المدیریات والشركات العاملة في المحافظة والتابعة لوزارة النفط وكذلك بإعادة النظر في
.دراسة قرار (174) لعام 2019 الخاص بتشغیل أبناء المحافظات النفطیة التي حرمت محافظة واسط من عدم تشغیل أي احد

-:النائب محمود الزجراوي –

المداخلة تخص الموازنة، طبعاً نكرر ھذا الموضوع انھ ھنالك فارق كبیر بین قیمة الایرادات المتوقعة في عام 2021 والمستحقات المالیة بنفس العام
ھو الفارق (71) تریلیون، المداخلة السابقة ذكرنا ھذه الاسباب ولكن توجد حلول، الان الدولة تعاني من ازمة مالیة، الان ساعات الانترنت، في

العراق ما یقارب (20) ملیون مشترك بالفیسبوك وغیره تنزل في صفحاتنا الرسمیة الشخصیة تنزل اعلانات ممولة من شركات ربما اكثرھا خارج
العراق فھذه الاعلانات ما یقارب یومیاً (50) اعلان في كل صفحة، اصبح العراق الیوم ساحة لعرض تسویق للاعلان لھذه الشركات التي ھي خارج

العراق، یومیاً ینزل في كل صفحة ما یقارب من (40-50) اعلان ممول، في العراق یمكن ان ناخذ ضریبة من الفیسبوك لھذه الشركات، اذا اخذنا
.لكل اعلان دولار سوف نحصل یومیاً الكثیر

العراق الیوم أصبح ساحة عرض مجاني لشركات التسویق التي ھي خارج العراق شركات تجاریة لذا یمكن اخذ ضریبة من ھذه الشركات من
الفیسبوك والمستفاد منھا ھو الفیسبوك والعراق لا یأخذ ضریبة من ھذه الإعلانات الممولة التي ھي من خارج العراق نحن یمكن أن یأتینا مردود مالي

لجني ھذه الضرائب على ھذه الإعلانات الممولة من الشركات الخارجیة، السؤال لماذا العراق لم یستخدم ھذه السیاسة حالھ حال البلدان الموجودة
الآن؟ الان في أوربا ھذه العملیة موجودة مثل ألمانیا وفرنسا وكثیر من الدول الأوربیة تأخذ ضریبة على الفیسبوك وعلى غیر الفیسبوك عند مشاھدة

.الإعلانات الممولة، ھذا الأمر أرجو ھیأة الإعلام والاتصالات بتدقیق ھذا الموضوع لأنھ فیھ مردود مالي كبیر جداً

ثانیاً: لدینا العشوائیات، نظمت الیوم وحدات سكنیة في المحافظات العراقیة تخطیط حضري عمراني یمكن أن تنظم وتبوب الى الأھالي بسندات
رسمیة لأنھ أصبحت واقع حال لا یمكن إزالتھا ویمكن أن نجبي من ھذه الوحدات السكنیة مردود مالي ولدي ناس لدیھم درایة بھذا الموضوع یصل
الى (15) و (20) تریلیون، حسناً إذا لدینا ھكذا مردود مالي لماذا نقحم العراق وموجود في الموازنة ھناك خطة للاستقراض من البنوك العالمیة،

نحن لم نطلع على ھذه العقود او الاتفاقیات والمعاھدات مع ھذه البنوك، كمجلس النواب لیس لدینا اطلاع على ھذه الاتفاقیات، نسبة الفائدة من
القرض، طریقة تسدید القرض، مثلاً القرض الیاباني (5) ملیار دولار، الدفعة الاولى تقریباً (40) ملیون دولار والباقي بقى في الیابان في البنك، ھل

ندفع ضریبتھ، ھذه الفائدة؟ إذا ندفع ضریبتھ لماذا لا یأتي كل المبلغ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وجھ سؤال عن طریق ھیأة الرئاسة الى وزارة المالیة للإجابة على ھذا السؤال

-:النائب غالب محمد علي شكر –

توجد مناشدة من أھالي قضاء خانقین بالبرلمان العراقي وممثل الحكومة المناشدة قبل عدة أیام خرجوا بمظاھرة أھل خانقین یخص جسر الذي ھو من
معالم خانقین التاریخیة المھمة ویوجد تجاوزات على ھذا الجسر وھي تجاوزات من جھات متنفذة یؤدي الى ھدم وسقوط ھذا الجسر، وأنا بدوري

.كعضو في لجنة الخدمات سوف أتابع الموضوع ولكن نناشد ممثل الحكومة بأن تأخذ إجراءاتھا

-:النائب عباس صروط محسن –

یوجد (600) شخص تعاقدوا مع شركة نفط میسان كحراس أمنیین وفي وزارة النفط بعقد منذ (10) سنوات وھي لا تقبل بان تثبتھم على الملاك لأنھ
عملھم عمل شرطوي وواجباتھم بإمرة شرطة النفط، وزارة الداخلیة تقول ھؤلاء عقود ونحن لیس لدینا نظام عقود بل متطوعین وبالتالي یصبح

منتسب في وزارة الداخلیة، وھؤلاء بقوا بین وزارة النفط ووزارة الداخلیة وأنا شخصیاً تحدثت مع رئیس الوزراء السابق وقال أن موضوعھم حسم
وسوف یتحولون الى وزارة النفط، الیوم أتوا الى مجلس النواب ورایتھم أثناء قدومي الى المجلس وحملوني بان أوصل ھذه الرسالة الى جنابك الكریم

.على القلیل بأن یحل موضوعھم الذي منذ ستة سنوات وھم بھذا الوضع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب أرجو من جنابك توجیھ طلب مكتوب حتى تقوم الرئاسة بإحالتھ الى اللجنة المالیة لعرضھ للمناقشة بالقانون خلال ھذه الأیام

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أولاً: من خلال جنابك أرید أن استفسر عن البرقیات الاستخباراتیة التي تنزل عبر التواصل الاجتماعي لذا من خلال جنابكم یجب التشدید على مثل
ھذه الحالة وان دلت على شيء فإنھا تدل على اختراق الأجھزة الأمنیة وإذا ظھرت في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف البرامج بمعنى أنھا تصل
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الى الدوائر التي ترید الشر للعراق والإرھاب ومن باب آخر نحن ندرك حجم التھدیدات التي یتعرض لھا العراق والبرنامج او السیناریو في بعض
ً الأحیان یتكرر لذا من خلالكم أن یتم التأكید على الأجھزة الاستخباراتیة والأمنیة متابعة ما یخص محافظة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وأیضا

.منطقة الكاظمیة خوفاً ان تكون ھنالك اختراقات أو برقیات تشیر الى ذلك

ثانیاً: في حالة تشریع قانون الموازنة الاتحادیة ھل ھنالك تنسیق فیما یخص البرنامج الحكومي ولجنة البرنامج الحكومي؟ وبما انھ تم تأجیل
الانتخابات ھل سوف یكون ھنالك رؤیة للحكومة في ضوء البرنامج الحكومي مع الموازنة بغطاء مالي؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً السید رئیس لجنة الأمن والدفاع، الملاحظة التي ذكرتھا السیدة النائبة أرجو إعلام المؤسسات الأمنیة بضرورة الحفاظ على أوراقھم وتعلیماتھم وأیضا
.البرقیات، أصبحت البرقیة تصل بالسوشیال میدیا ولیس بالسلك الرسمي

 

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

نحن منذ بدایة ھذه الدورة التشریعیة كنا نطالب بغلق المخیمات في عموم المناطق المحررة التي فیھا مخیمات نزوح وھذا مطلب دستوري وحق من
حقوق أھالینا النازحین ولكن ان یتم غلق مخیمات بدون دراسة وتخطیط فقط لكي نقول اننا كحكومة اتحادیة ووزارة الھجرة قمنا بإغلاق المخیمات

ھو شيء غیر مقبول لأنھ معناه تركنا أھالینا في العراء وكثیر من أھالینا یناشدون من الذین صدر بحقھم قرار غلق المخیمات والعودة وبصراحة
عندما یقال انھا عودة طوعیة ھذا شيء غیر صحیح لأنھ الكثیر من المبالغ لم تصرف لكثیر من العوائل التي ھي منحة العودة وقیمتھا ملیون ونصف

ملیون دینار إضافة الى انھ الكثیر من أصحاب الدور المھدمة في المناطق المحررة والمتضررة لم یتم إعمار ھذه الدور، لذلك أطالب أولاً بدراسة
وتخطیط قبل غلق المخیمات ولدي كثیر من المناشدات من المخیمات التي في جنوب الموصل یطالبون بتمدید فترة بقاءھم في المخیمات قبل إغلاق

.المخیمات وھو مطلب إنساني ویتطلب التدخل السریع فیھ

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

من خلال مراجعة المواطنین على مكتبي أكثرھم ھم من طلبة حقوق الشھداء والمفقودین في فترة داعش ولحد الآن متوقفة لا رواتب ولم یتم صرف
حقوقھم بسبب انھ المعاملة یتم إرسالھا الى استخبارات بغداد وتبقى لمدة ستة أشھر أو سنة أو سنة ونصف لترجع مرة أخرى الى استخبارات نینوى

ومن ثم تعاد الى استخبارات بغداد مرة أخرى، لذا توجد حلقة زائدة تؤخر ھذه المعاملة أي عوائل كاملة بدون حقوق بدون رواتب وعایشین على
الصدقات وكلھ من وراء موضوع الاستخبارات وھو موضوع جداً مھم وقد ذھبت الى وزارة الداخلیة وقالوا سوف ندرس الموضوع ونرى ما یمكن

.فعلھ ولحد الآن لا توجد أي نتیجة، لذا یا لیت یحصل لھ حل ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المكتب، اخذ طلب من السیدة النائبة ومفاتحة وزارة الداخلیة ومعالجة الامر

-:النائب حسین سعید كاظم الربیعي –

.أولاً: بما یخص مخیمات النزوح لدینا دراسة كاملة عن غلقھا وصوتنا علیھ ضمن البرنامج الحكومي

ثانیاً: بعض المنظمات تتخذ من المخیمات ملاذ آمن للفساد، لذا اعتقد إذا أردنا عدم عودة النازحین بقاءه في خیمة ومنطقتھ أولى بھ وبعض محافظات
المحررة ومناطق من الانبار كان لھا إعادة استقرار شيء جید، لذا اعتقد انھ لیس بھذا السوء وعندما نقوم بغلق مخیم تقوم الدنیا ولا تقعد لأنھ قمنا

بإغلاقھ. بالنسبة لموضوع وزارة الإسكان والإعمار قاموا بإعطاء قطعة أرض للموظفین لبناء شقق سكنیة عامودیة مقابل مبلغ مالي وھذه الشركة منذ
اثني عشر سنة ولم تقم ببناء المبنى السكني وھي ألف أو ألفین شقة سكنیة، لذلك اطلب من لجنة الخدمات تشكیل لجنة بھذا الخصوص، تم دفع المبالغ

.من قبل الموظفین والشركات لحد الآن لم تقم بالبناء وحصل تلكؤ بالعمل وھذه المبالغ لأنھا تعاقدت مع الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الخدمات متابعة ھذا الأمر وإعلام رئاسة المجلس

 

-:النائب فاضل جابر عبد شنین –

أولاً: مناشدة من قبل اخواننا الفلاحین الى ھیأة الرئاسة الموقرة بالتدخل لدى الجانب الحكومي لإطلاق مستحقاتھم من الحنطة والشلب لھذا العام
وحقیقة الوضع المعیشي الصعب الذي یمر بھ الفلاح العراقي، لذا لدیھم مناشدة وأمانة حملوني بتوصیلھا الى ھیأة الرئاسة بالنسبة لھذا الموضوع
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.المھم

ثانیاً: بالنسبة للجامعات الأھلیة والموازي والمبالغ الطائلة التي تؤخذ من الطالب أیضاً تضغط على العائلة العراقیة لذا بالتالي أتمنى من ھیأة الرئاسة
أن یكون ھنالك قرار نیابي یلزم وزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة بتخفیض ھذه الأجور الى (50%) وأنا أؤید ما تم طرحھ من السید النائب

.عباس

-:السید ریس مجلس النواب –

شكراً جزیلاً السید النائب أضم صوتي الى صوت أخي النائب والسیدات والسادة النواب الى ما طرحتھ جنابك بخصوص مستحقات الفلاحین وھم
شریحة أساسیة في المجتمع العراقي والآن یعانون وكذلك في السابق وسوف یستمرون بالمعاناة في المستقبل فلاح یزرع فصل كامل ویحصد ویسلم

الى الدولة وینتظر والدولة لا تقوم بتسلیمھ مالھ ویبقى عاجز للفصل الذي یلیھ، لذا اطلب من اللجنة المالیة تضمین مادة في قانون الموازنة تلزم
وزارة المالیة بعدم المضي بالإنفاق في كل مؤسسات الدولة إلا بعد صرف مستحقات الفلاحین بشكل كامل تبدأ أولاً بصرف مستحقات الفالحین ومن

.ثم تقوم بصرف المستحقات الأخرى

.شكراً جزیلاً السیدات والسادة النواب، ترفع الجلسة الى یوم غد الساعة الثالثة ظھراً

.رُفعت الجلسة الساعة (7:57) مساءً
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